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 
  الملخص 

الاسرة ھي اللبنة الاولى في بناء صرح المجتمع ، یقوى بقوتھا ویضعف بضعفھا ، 
یماناً من المشرع العراقي بأھمیة الاسرة ودورھا الفعال في بناء المجتمع ، فقد اولاھا وا

اھتماماً واسعاً ، وذلك بالنص وفي قوانین مختلفة على اھمیتھا وضمان استقرارھا 
وصفوھا ، بدءاً من الدستور العراقي ، فضلا عن قوانین اخرى ، كقانون العقوبات 

  انوني رعایة الاحداث ورعایة القاصرین . وقانون الاحوال الشخصیة وق
فضلا عن ما تم استحداثھ مؤخراً، مثل محكمة تحقیق متخصصة بالعنف الاسري ، 
وكذلك مدیریة حمایة الاسرة والطفل من العنف الاسري التابعة لوزارة الداخلیة ، الھدف 

في حال منھما ھو الحفاظ على خصوصیة الاسرة العراقیة ، وصیانة كرامة افرادھا 
  حصول عنف اسري من احد افراد الاسرة ضد الآخر . 

علیھ ولذات الھدف نرتأي ضرورة إنشاء محكمة للأسرة مختصة بنظر دعاوى العنف 
الاسري والتي تحال الیھا من محكمة تحقیق العنف ، بدلاً من احالتھا الى المحاكم 

الاسرة ودوائرھا  المختصة العادیة ، وكذلك توفیر مبنى قضائي واحد یجمع محكمة
الاستئنافیة ومحكمة تحقیق العنف الاسري والادعاء العام ، بعیداً عن صخب المحاكم 

  وتیسیراً لإجراءات التقاضي ، وتحقیقاً لمبدأ التخصص .
- عنف اسري-طفل-محاكم التحقیق-تنظیم قضائي-محكمة الاسرة-كلمات مفتاحیة: اسرة

  وزارة الداخلیة
ABSTRACT: 
       The family is the first building block in building the edifice of 
society, strengthens its strength and weakens its weakness, and the belief 
of the Iraqi legislator on the importance of the family and its effective 
role in building the society, it has given wide attention, by stipulating in 
various laws on its importance and ensuring its stability, starting from the 
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Iraqi Constitution Others, such as the Penal Code, the Personal Status 
Law, the Juvenile Welfare Act and the care of minors. 
        In addition to recent developments, such as a court of inquiry 
specialized in domestic violence, as well as the Directorate of Family and 
Child Protection from Domestic Violence of the Ministry of Interior, the 
aim is to preserve the privacy of the Iraqi family, and preserve the dignity 
of its members in the event of family violence from one family member 
against the other. 
Therefore, we consider the necessity of establishing a family court 
competent to hear cases of domestic violence referred to it by the 
investigative court, instead of referring it to the ordinary competent 
courts,As well as, the providing a single judicial building combines to the 
Family Court and its Appeals Chambers and the Court for the 
investigation of domestic violence and the prosecution, away from the 
bustle of the courts and to facilitate judicial procedures, and to achieve 
the principle of specialization. 

  المقدمة
  اھمیة  البحث : ـ 

الأسرة ھي نواة المجتمع ، ومنھا تنبثق جمیع العلاقات البشریة ، الامر الذي جعلھا 
وحدة قیاس المجتمع الاساسیة ، یقوى بقوتھا ویضعف بضعفھا، ومما لاشك فیھ ان عدم 
تماسك الأسرة وفسادھا وانحلالھا وتصدعھا یكون لھ اثره على المجتمع وعلى مدى 

بطھ واستقراره ، فالمجتمع ما ھو الا مجموعة من الاسر تعیش على ارض واحدة ، ترا
وتجمع بینھم وحدة الموطن والجنس واللغة والتقالید والقیم والاخلاق ، ومن ھنا تظھر 
اھمیة البیئة الاسریة ، بوصفھا اھم وسط یؤثر في التشكیل الاجتماعي للطفل ، لذا یجب 

وحمایتھا من التفكك  التي تحقق استقرار الأسرة العمل على بذل اقصى الجھود
  .والانھیار

علیھ وایماناً من المشرع العراقي بأھمیة الأسرة ودورھا الجوھري في بناء المجتمع ، 
فقد اولى الأسرة اھتمام واسع  ، بدءاً بما نصت علیھ بعض نصوص الدستور العراقي 

كقانون العقوبات العراقي ،  ،وكذلك مانصت علیھ  عدد من القوانین ، ٢٠٠٥لعام 
  وقانون الاحوال الشخصیة ، وقانون رعایة الاحداث ، وقانون رعایة القاصرین ،الخ .

لذلك ولخصوصیة الأسرة العراقیة ، یجب ان تحاط جمیع اجراءات التقاضي 
والمعلومات المتعلقة بھا بالسریة التامة ، او ان تجري بمعزل عن صخب المحاكم ، 

الى  ٥/٢٠١٥/ ٢٨مجلس القضاء الاعلى بجلستھ السابعة المنعقدة بتاریخ وھذا ما دعى 
اقرار تشكیل محكمة تحقیق متخصصة بالنظر في قضایا  العنف الاسري یكون مقرھا 

  في مركز كل منطقة استئنافیة .
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ولذات الھدف عمدت وزارة الداخلیة العراقیة الى استحداث مدیریة جدیدة ضمن 
ي ( مدیریة حمایة الأسرة والطفل من العنف الاسري )  والتي تشكیلاتھا الاداریة ھ

) ٨٠) قسم موزعة على بغداد والمحافظات ، بموجب الامر الدیواني المرقم (١٦تضم (
، وتختص ھذه المدیریة واقسامھا باستقبال شكاوى العنف الاسري الذي  ٢٠٠٩لسنة 

  اجدة ضد الآخر. یرتكب او یھدد بارتكابھ من أي فرد من افراد الأسرة الو
  إشكالیة البحث : ـ 

بالنظر لازدیاد ظاھرة العنف الاسري، وتزامناً مع ازدیاد مظاھر التطور في مجالات 
الحیاة كافة وتشابك المصالح ، وما ینم عن ذلك من مشاكل لا تعد ولا تحصى ، علیھ لا 

والانھیار،  بد من بذل اقصى الجھود التي تحقق استقرار الأسرة وحمایتھا من التصدع
ومن بین ھذه الجھود الخلاقة في ھذا المجال ھو اھتمام  المشرع العراقي بالأسرة وذلك 
بالنص في قوانین مختلفة على اھمیة الأسرة وصیانتھا وحمایة  افرادھا وتجریم الأفعال 
التي تؤدي الى المساس بالأسرة وتعكر صفوھا ،بالإضافة الى ما ذھب الیھ مجلس 

ى العراقي مؤخراً من اقراره "لمحكمة مختصة بنظر قضایا العنف القضاء الاعل
الاسري" ، وكذلك استحداث وزارة الداخلیة "لمدیریة حمایة الأسرة والطفل من العنف 
الاسري " ضمن تشكیلاتھا الاداریة واقسامھا المنشرة في بغداد والمحافظات كافة بناءً 

لطفل من العنف الاسري ، والمشكلة على توصیات اللجنة العلیا لحمایة الأسرة وا
برئاسة وزیر الدولة لشؤون المرأة ،  ٢٠٠٩) لسنة ٨٠بموجب الامر الدیواني رقم (

وعضویة ممثلین عن الامانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات الداخلیة والعدل 
والصحة والعمل والتربیة والتعلیم ، وممثلین عن منظمات المجتمع المدني، وتعتبر ھذه 
اللجنة ھي الجھة المسؤولة عن السیاسة العامة التي تخص الأسرة ورصد الظواھر التي 
تخصھا كافة ، ووضع الحلول والتوصیات بشأنھا ، والتي انبثقت " مدیریة حمایة 
الأسرة والطفل " بإحدى توصیاتھا ، وھي الآن تستقبل الشكاوى والإخبارات على مدى 

  ریاً .ساعة من المعنف او المعنفة اس ٢٤
لكننا نجد وبعد كل ھذه الجھود ان ھناك مشكلة اساسیة تواجھ النظام القضائي 
العراقي ، وھي انھ بعد تسجیل المعنف او المعنفة لشكواه لدى قسم حمایة الأسرة 
والطفل من العنف الاسري ، واحالة ھذا القسم ھذه الشكوى الى محكمة التحقیق 

ام ھذه المحكمة بالتحقیق في القضیة ، تحیلھا فیما المختصة بقضایا العنف الاسري ، وقی
بعد الى المحاكم العادیة المختصة للحكم فیھا ، وبذلك لا تكتمل الغایة الاساسیة التي من 
اجلھا انشأت محكمة التحقیق المختصة بالعنف الاسري ، وكذلك الغایة التي اوجدت 

ا المنتشرة في عموم البلاد ، مدیریة حمایة الأسرة والطفل من العنف الاسري واقسامھ
وھي الحفاظ على خصویة الأسرة العراقیة ، وكذلك صون كرامة الفرد المعنف او 
المعنفة  في الأسرة العراقیة ، من ان یكونوا امام مرئا ومسمع بقیة افراد المجتمع 

  المتواجدین في المحاكم . 
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  منھجیة البحث : ـ 
لوب المقارنة  مع التشریعات القانونیة التي سبقت اتبعنا في كتابة ھذا البحث اولاً اس 

التشریع العراقي في خوض ھذه التجربة ، أي سبقت بإنشاء محكمة للأسرة  ، كالقانون 
المصري والقانون المغربي ، وكذلك تم اعتماد اسلوب الوصف والتحلیل للنصوص 

محكمة للأسرة العراقیة القانونیة للتشریعات المقارنة ثانیاً ، لبیان مدى امكانیة انشاء 
  تراعي الخصوصیة وتحافظ على تقالید وقیم المجتمع العراقي .

  خطة البحث : ـ
تم تناول البحث على خمسة مباحث ، بین المبحث الاول مفھوم الأسرة ودورھا في  

المجتمع وذلك على مطلبین ، تطرقنا لتعریف الأسرة في المطلب الاول ، وبینا في 
الأسرة في المجتمع ، اما المبحث الثاني فقد خصصناه لاستعراض  المطلب الثاني دور

القوانین العراقیة المقررة لحمایة الأسرة ، حیث استعرض المبحث الاول النصوص 
الدستوریة المقررة لحمایة الأسرة ، بینما كان المطلب الثاني لبیان ما تضمنتھ  القوانین 

خاصة ومتنوعة للأسرة ، وجاء المبحث  العراقیة الاخرى المقررة بین نصوصھا حمایة
  الثالث لینفرد ببیان الھدف من انشاء محكمة للأسرة . 

اما المبحث الرابع ، فقد بینا فیھ طبیعة محكمة الأسرة واختصاصاتھا ، وعلى مطلبین ، 
المطلب الاول بین طبیعة محكمة الأسرة والمطلب الثاني كان لبیان اختصاص محكمة 

بحث الخامس بینا القوانین التي تطبقھا محكمة  الأسرة والجھات الأسرة ، وفي الم
المعاونة او المساندة لھا في عملھا ، وعلى مطلبین ایضا حیث خصصنا المطلب الاول 
لبیان القوانین التي تطبقھا محكمة الأسرة ، اما المطلب الثاني فقد خصص لبیان الجھات 

اھم ما توصل الیھ  البحث من نتائج ،  المعونة لمحكمة الأسرة ، وفي الختام طرحنا
وحددنا اھم التوصیات، آملین من ذوي العلاقة تفضلاً الاخذ بھا بعین الاعتبار من اجل 

  حیاة اسریة كریمة ومجتمع آمن .... واالله ولي التوفیق .     
  المبحث الأول:  مفھوم الأسرة ودورھا في المجتمع.

تمع ، وھي النواة التي تنبثق منھا جمیع الأسرة ھي اللبنة الاولى في صرح المج
العلاقات البشریة ، الامر الذي جعلھا بمثابة وحدة قیاس المجتمع الأساسیة ، یقوى 
بقوتھا ویضعف بضعفھا ، فلا یمكن الحدیث عن تطور المجتمع دون ان تكون الأسرة 

، ومن سلیمة متماسكة یسودھا السلام والوئام وتفیض على اعضائھا بالحب والرحمة 
ھنا تنبثق ضرورة الاھتمام بھا وتوفیر كافة الضمانات القانونیة لحمایتھا حتى تتمكن من 

،لذلك فأنالأسرة ینبغي ان یكون عمادھا حیاة زوجیة )١(القیام بمسؤولیتھا في المجتمع
ناجحة ، وان تكون العلاقات فیھا قائمة على الود والتراحم والتوافق ، فالأسرة الجیدة 

  )٢(ینتظر منھا المجتمع ابناء على مستوى لائق من الاستقامة والخلق.ھي التي 

                                                
 ،٢٠٠٦ة، دار النھضة العربیة، ، القاھرجنائیاً /نحو بناء نظریة عامة لحمایة الأسرةد. اشرف رمضان عبد الحمید) ١(

  .١١ص
  .١٣٨، ص  ٢٠١١د. محمد المھدي / فلسفة نظام الأسرة ، الرباط ، دار السلام للطباعة والنشر ، ) ٢(
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  المطلب الأول:  تعریف الأسرة
الأسرة في اللغة كلمة مشتقة من الفعل "أسر" ویعني القید ، یقال " أسر فلانا أسراً " و 
"أساراً"  اي قیده و"أسر البول أسراً" احتبس فھو "أسر" و "الأسرة" اھل الرجل 

  )١(وعشیرتھ
وكذلك تعني كلمة " أسر " القوة والشدة و" الأسرة " ھي الدرع الحصینة ، 
فأعضاءالأسرة الواحدة یشد بعضھم بعضاً ، ویعتبر كل منھم بمثابة الدرع للآخر ، 
ویأتي اللفظ ایضاً بمعنى القید والاسر ، ویمكن تعریف "الأسرة" بالعشیرة ایضاً ، فأسرة 

  .)٢(نھ یقوى بھم الرجل بمعنى رھطھ وعشیرتھ لأ
وقد اختلف الفقھ في وضع تعریف موحد للأسرة ، ویرجع ذلك الى اختلاف الزاویة التي 
ینظر الیھا كل فقیھ من جھة ، واختلاف الغایة التي یھدف الیھا من وراء التعریف من 

  جھة اخرى .
اعیة فالأسرة لدى علماء الاجتماع لفظ ینبغي ان یكون مقصوراً على الرابطة الاجتم 

  التي تتألف من الزوج والزوجة والابناء بالإضافة الى بعض الاقارب احیاناً.
ویوسع البعض الآخر من مفھوم الأسرة لیطلق ھذا اللفظ على كل وحدة اجتماعیة مكونة 
من شخص واحد او مجموعة اشخاص تكفل لنفسھا استقلالاً اقتصادیاً منزلیاً سواء 

اقتصرت على عنصر الرجال فقط ، وسواء كانت  انطوت على وجود نساء واطفال، او
  .)٣(تربطھم رابطة قرابة ام لا

وخلافاً لذلك فقد حدد البعض في تعریفھ للأسرة درجة القرابة بقولھ " الأسرة ھي      
مجموعة من الاشخاص الطبیعیین توجد بینھم رابطة الزوجیة والقرابة الى الدرجة 

  . )٤(عائلة وفق القانونالرابعة ، ومن تم ضمھ الى افراد ال
اما المقصود بالأسرة في القانون ، فقد یضیق ویتسع ایضاً بحسب القانون الذي ینظمھا 
والزاویة التي ینظر منھا للأسرة ، فبالنسبة للمشرع العراقي فانھ لم یتطرق لتعریف 

ان  ، نصت على)٥() من القانون المدني العراقي٣٨محدد للأسرة ،لكننا نجد ان (المادة /
" اسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه ، ویعتبر من ذوي القربى من یجمعھم اصل 

) من نفس القانون، فقد بینت او حددت صلة القرابة بقولھا " ٣٩مشترك " اما (المادة /
ان القرابة المباشرة ھي الصلة بین الاصول والفروع ، اما قرابة الحواشي ، فھي 

  ل مشترك دون ان یكون احدھم فرعاً للآخر" .الرابطة ما بین اشخاص یجمعھم اص

                                                
  . ٣٨ـ١ه ، ص  ١٤٢بن عبد القادر الرازي / مختار الصحاح ، المكتبة العصریة ،"د. م " ،  محمد بن ابي بكر) ١(
  ٢٠ـ ١٩م ، ص ١٤١٤،  بیروت ، دار صادر ،  ٤ابن منظور / لسان العرب ، ج) ٢(
  . ٩، ص  ١٩٨٠د . زیدان عبد الباقي / الأسرة والطفولة ، القاھرة ، مكتبة النھضة ، ) ٣(
       barbooti .comد جاسم الزیدي/الحمایة القانونیة من العنف الأسري ، الموقع على الانترنتالقاضي: كاظم عب) ٤(
  . ١٩٥١) لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم ( ) ٥(
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" ) منھ ١، فقد عرفت (المادة الثالثة / الفقرة " )١(اما قانون الاحوال الشخصیة العراقي
الزواج بانھ " الزواج بین رجل وامرأه تحل لھ شرعاً غایتھ انشاء رابطة للحیاة 

  المشتركة والنسل " 
) من قانون مناھضة العنف الاسري في اقلیم كما عرفت (المادة الاولى / الفقرة ثانیاً

كردستان العراق الأسرة بانھا " مجموعة اشخاص طبیعیین تربطھم رابطة الزوجیة او 
  ) .٢(القرابة الى الدرجة الرابعة، ومن یكو قد تم ضمھ الى الأسرة قانوناً " 

مجلس  واخیراً فقد تطرقت مسودة " قانون الحمایة من العنف الأسري " المودع لدى
النواب العراقي للأسرة ، حیث بینت "ان الأسرة تتكون من الاشخاص الذین یقیمون 
داخل البیت الاسري،  وھم كل من الزوج والزوجة وابناءھم واحفادھم او ابناء احد 
الزوجین من زوج آخر ، او والدا احد الزوجین ، والاخوة والاخوات لكلا الزوجین ، 

  .)٣(و القیمومة او الضم "والشخص المشمول بالوصایة ا
في  وكذا الحال بالنسبة للقانون المصري ، فعلى سبیل المثال  یضیق مفھوم الأسرة

قانون الضمان الاجتماعي لیعرف الأسرة بانھا " مجموعة من الافراد مكونھ من زوج 
وزوجة واولاد في محل اقامة واحد " اما قوانین الاحوال الشخصیة والمواریث ، فقد 

بالإضافة الى ما سبق تحدیدھم الاقارب من  من مفھوم الأسرة بحیث یضموسعت 
  . )٤(العصبات وذوي الارحام

  دور الأسرة في المجتمع  : المطلب الثاني  
یقع على الأسرة عبئ كبیر في تنشئة الجیل ، وفیما تقدمھ لأبنائھا من استقرار نفسي 

لطمأنینة ، ویجعل عملیة غرس وعاطفي ومادي من شأنھ ان یشیع في نفوسھم الامن وا
القیم الثقافیة والاجتماعیة اكثر تقبلا ، وھذا ما یساعدھم مستقبلاً على مواجھة مصاعب 
الحیاة وھو ما یعرف بالتنشئة الاجتماعیة السلیمة ، غیر ان فشل الأسرة في تقدیم مثل 

  )٥(طفلھذه التنشئة قد یقدم للمجتمع شخصیة غیر سویة تسھم في انحراف السلوك لل
الاجتماعیة ھي تفاعل اجتماعي في شكل قواعد للتربیة والتعلیم یتلقاھا الفرد في  فالتنشئة

مراحل عمره المختلفة لتحقیق التطبیع الاجتماعي من خلال التوفیق بین دوافع الفرد 
ورغباتھ من جانب ، واھتمامات الآخرین المحیطین بھ من جانب آخر ، وبذلك یتحول 

عتمد على غیره في اشباع حاجاتھ الاساسیة الى فرد ناجح یتحمل الفرد من طفل م
  .المسؤولیة ویلتزم بالقیم والمعاییر الاجتماعیة 

والأسرة ھي الجماعة الاولى التي ینتمي الیھا الطفل ویعیش بین افرادھا سنوات عمره 
أثیر الاولى ، وھي التي تقوم برعایتھ واكسابھ المھارات الاساسیة ، كما ان لھا الت

المباشر في تكوین شخصیتھ وتنمیة ملكاتھ النفسیة وقدراتھ العقلیة وتوجیھ سلوكھ ، 

                                                
  . ١٩٥٩) لسنة ١٨٨قانون الاحوال الشخصیة العراقي رقم () ١(
  . ٢٠١١ة ) لسن٨قانون مناھضة العنف الاسري لاقلیم كردستان العراق رقم () ٢(
  مسودة قانون الحمایة من العنف الاسري العراقي.) ٣(
  .٣١د . اشرف رمضان عبد الحمید / المصدر السابق ، ص ) ٤(
  .٣٨د . اشرف رمضان عبد الحمید / المصد السابق ، ص ) ٥(
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فالطفل الصغیر یتلقى خبراتھ وتجاربھ من الأسرة ، ویتعلم منھا التمییز بین الخطأ 
والصواب ، ویتلقى منھا التقالید والعقائد والقیم التي یفترض ان تلازمھ مدى الحیاة ، لذا 

خلاقي للأسرة ومدى تماسكھا وانسجامھا تأثیر قوي على النمو النفسي فللمستوى الا
      والاخلاقي للأبناء .

یتضح من ذلك ان الأسرة ھي النواة الاساسیة لأي مجتمع ، والمجتمع ما ھو الا 
مجموعة أسر یعیشون على ارض واحدة وتجمع بینھم عوامل مشتركة كالموطن 

الاخلاق والقیم والمصالح المشتركة ، ومن ھنا یبرز والجنس واللغة والعادات والتقالید و
  )١(دور الأسرة في التكییف الاجتماعي بین الفرد والمجتمع

لكن الأسرة قد تولد في الطفل مشاعر السخط والحرمان والغیرة والتي قد تدفع الى 
، ویرى البعض ان مسؤولیة وقایة  )٢(مختلف انماط السلوك اللاإجتماعي والاجرامي

من الانحراف او الجنوح تقع على عاتق الأسرةومدى مراقبتھا لھ وتوعیتھ  الحدث
للأخطار المختلفة والمحیطة بھ ، وعلیھ فكلما كانت الأسرة صالحة ومستقیمة وھادئة ، 

  كلما نشأ الحدث سلیما ومستقیما وبعیداً عن الانحراف .
والسقوط في الھاویة اذا  وبھذا فان الأسرة تلعب دورا كبیراً في وقایة الحدث من الجنوح

  )٣(شاءت ، وقد تساھم بانحرافھ اذا اھملتھ وانشغلت بمشاكلھا الخاصة .
  القوانین المقررة لحمایة  الأسرة في التشریع العراقي  : المبحث الثاني

اھتم المشرع العراقي بالأسرة والطفولة ووضع لذلك نصوصاً عدیدة في قوانین 
الأسرة والطفل وتجرم كل فعل یؤدي الى المساس  مختلفة تكفل في تطبیقھا حمایة

بتماسك الأسرة واستقرارھا وتعكیر صفوھا ، وعلى قمة ھذه التشریعات ما نصت علیھ 
مواد وفقرات عدیدة من الدستور العراقي، بالإضافة الى ما اولاه المشرع العراقي من 

الاحداث للصغیر او  عنایة للأسرة في قانون العقوبات ، وكذلك ما اولاه قانون رعایة
الحدث من اھتمام ورعایة ، وكذا الحال فیما حوتھ نصوص مواد قانون رعایة 
القاصرین من اھتمام بالفرد القاصر وعلاقتھ بأسرتھ ، وكذلك قانون الاحوال الشخصیة 

  وما كفلھ من حمایة ورعایة للأسرة والمرأة والطفل ، وھذا ما سنطرق الیھ تفصیلا. 

                                                
  .٣٩د . اشرف رمضان عبد الحمید / المصدر السابق ، ص ) ١(
وما  ٨٣، (دون تاریخ) صلعلمي الاجرام والسیاسة الجنائیة، بغداد، كلیة القانون الاسس النظریةد واثبة داود السعدي/) ٢(

  بعدھا .
  .٣٧، ص  ٢٠١٢د . جمال ابراھیم الحیدري / جنوح الاحداث ، بغداد ، مكتبة السنھوري ، ) ٣(
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  الموقف في الدستور العراقي : المطلب الاول
بالأسرة وما یتفرع عنھا من امومة وطفولة بوصفھا اساس  )١(اھتم الدستور العراقي

المجتمع ، وعلى الدولة الحفاظ على كیانھا وقیمھا الدینیة والاخلاقیة والوطنیة ، وكفل 
جتمع ، لھا من العنایة والرعایة ما یحقق لھا الامن والاستقرار وابراز دورھا في الم

) من الدستور في (الفقرة / اولاـ أ)  "الأسرة اساس المجتمع ٢٩حیث (بینت المادة / 
 وتحافظ الدولة على كیانھا وقیمھا الدینیة والاخلاقیة والوطنیة " .

كما نصت (الفقرة / اولا ـ ب ) من ذات المادة " ان الدولة تكفل حمایة الأمومة والطفولة 
لشباب وتوفر لھم الظروف المناسبة لتنمیة ملكاتھم والشیخوخة وترعى النشأ وا

  .تھم"وقدرا
اما (الفقرة /ثانیا) من ذات المادة فقد  نصت على " ان للأولاد حق على والدیھم في 
التربیة والرعایة والتعلیم ، وللوالدین حق على اولادھم في الاحترام والرعایة ولاسیما 

  في حالات العوز والعجز والشیخوخة ".
) حیث حظرت (الفقرة / ثانیاحظي الاطفال بصورة خاصة باھتمام الدستور العراقي  كما

، فال ، وان الدولة كفیلة بحمایتھم) كل اشكال الاستغلال الاقتصادي للأط٢٩من (المادة /
  وتتخذ في سبیل ذلك كل الإجراءات الكفیلة بحمایتھم " .

اشكال العنف والتعسف في الأسرة اما (الفقرة /رابعا) من ذات المادة ، فقد منعت كل 
ـ الفقرة/ اولا ) من الدستور العراقي " ان ٣٠والمدرسة والمجتمع ، وبینت ( المادة / 

الدولة تكفل للفرد والأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي 
  ئم .والمعلومات الاساسیة للعیش في حیاة كریمة تؤمن لھم الدخل المناسب والسكن الملا

نلاحظ من كل ما تقدم ان الدستور العراقي قد اولى الاسرة العراقیة وافرادھا عنایة 
ورعایة تكفل لھم حیاة كریمة آمنة ،بدءً من رعایة الجنین في بطن امھ ، وذلك بتوفیر 

الرعایة الصحیة لھ ولامھ التي تحملھ مروراً بأدوار حیاتھ المختلفة وحتى الشیخوخة،      
قة الانسانیة والاخلاقیة والدینیة بین افراد الأسرة الواحدة بأن قرر حق ونظم العلا

للأولاد على والدیھم بالتربیة الحسنة والرعایة والتعلیم ، وبالمقابل اوجب على الاولاد 
  حق احترام ورعایة والدیھم خاصة في حالات العوز والعجز والشیخوخة .

السكن الملائمین  للأسرة كي تحظى بحیاة كما  اھتم الدستور العراقي بتوفیر الدخل و
كریمة ، واخیراً منع الدستور العراقي كل اشكال العنف والتعسف ضد الأسرة سواء في 
الأسرة او المدرسة او المجتمع ، وھذا ما یتمحور حولھ بحثنا ولكن بجزئیة معینة 

  وھي"العنف والتعسف داخل الأسرة " .
  لاخرى المقررة لحمایة الأسرةموقف القوانین ا : المطلب الثاني 

اھتم المشرع العراقي بالأسرة والروابط الاسریة وجعلھا محل اعتبار عند تنظیمھ 
لبعضالقوانین ذات العلاقة الموضوعیة منھا والاجرائیة ، حرصاً منھ على حفظ صلات 

  :ـ المودة والرحمة بین افراد الأسرة الواحدة وعدم تفتیت عراھا ،وھذا ما سنبینھ تباعاً
                                                

    ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق  لسنة ) ١(
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  اولا ـ الموقف في قانون العقوبات العراقي :ـ
النافذ في الباب الرابع منھ وتحت  ١٩٦٩لسنة  ١١١نظم قانون العقوبات العراقیرقم 

)وحدد عقوبات صارمة ٣٨٠ـ ٣٧٦عنوان " الجرائم التي تمس الأسرة " في المواد من (
الى عقد زواج تصل الى السجن مدة لا تزید عل سبع سنوات  في حالة توصل شخص 

باطل مع علمھ ببطلانھ ، وكل من تولى اجراء ذلك العقد وشدد عقوبة السجن الى مدة لا 
تزید على عشر سنین في حالة اخفاء الزوج ذلك على الزوجة او دخل بھا بناء على 

  العقد الباطل .
ف بالإضافة الى عقابھ كل من الزوج الزاني والزوجة الزانیة ، وان كان لنا رأي مخال

للقانون في كیفیة فرض العقوبة على كل من الزوجین ، لیس المحل ملائماً لطرحھ 
حالیاً. الا اننا نلمس مراعاة المشرع لخصوصیة الأسرة من خلال منعھ تحریك دعوى 
الزنا من قبل أي شخص سوى الزوج الآخر ، وحفاظاً منھ على الروابط الاسریة وعدم 

لجنائي الحق لأولاد الزوج الشاكي من الزوج تفكك الأسرة ، كما اعطى المشرع ا
  المشكو منھ منع السیر في تنفیذ الحكم الصادر بحقھ في حالة وفاة الزوج الشاكي.

اما الفصل الخامس من ذات الباب فكان بعنوان " الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعایة 
ع لھا القاصر وتعریض الصغار والعجزة للخطر وھجر العائلة " وقد افرد المشر

عقوبات مختلفة في شدتھا حسب نوع الجریمة تصل في بعض الجرائم الى السجن لمدة 
  "عشرین سنة" .

  ثانیا ـ الموقف في قانون الأحوال الشخصیة . 
،والذي كفلت  )١(من اوائل التشریعات العراقیة بھذا الصدد ، قانون الاحوال الشخصیة

لیھا ، والذي اخذت احكامھ ومبادئھ نصوص مواده حمایة الأسرة ورعایتھا والحفاظ ع
طریقھا في التطبیق العملي بدءً من الخطبة والزواج وما یترتب على ذلك من حقوق 

  وواجبات لكلا الزوجین كالمھر والنفقة والنسب والرضاع والحضانة والمیراث الخ .
  ثالثاً ـ الموقف في قانون رعایة الاحداث.

، بالحدث لغرض الحد من ظاھرة  )٢(عایة الاحداثلقد اھتم المشرع العراقي في قانون ر
جنوح الاحداث ، ووقایة الحدث من الجنوح ، ومعالجة الجاني ، وذلك من خلال انشاء 
مكتب لدراسة  الشخصیة في كل محكمة احداث ، یقوم بفحص الحدث بدنیاً وعقلیاً 

عیش فیھا ، وبیان ، وكذلك دراسة حالة الحدث الاجتماعیة ، ودراسة البیئة التي یونفساً
  . )٣(مدى علاقتھا بالجریمة المرتكبة

كما عالج المشرع في ھذا القانون حالات التشرد وانحراف السلوك ومراقبة سلوك 
الحدث ، كواحدة من التدابیر العلاجیة الي یقصد منھا ، وضع الحدث في بیئتھ الطبیعیة 

ة ، وذلك بإشراف مراقب بین اسرتھ او في اسرة بدیلھ ، اذا كانت اسرتھ غیر صالح

                                                
  وتعدیلاتھ .  ١٩٥٩) لسنة ١٨٨قانون الاحوال الشخصیة العراقي رقم () ١(
  وتعدیلاتھ .  ١٩٨٣) لسنة ٧٦قانون رعایة الاحداث العراقیرقم () ٢(
  ) من قانون رعایة الاحداث العراقي  .  ١٥ـ  ١٢المواد () ٣(
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، والغرض من كل ذلك ھو صیانة الأسرة وحمایة  )١(السلوك بقصد اصلاح الحدث
  افرادھا الاحداث من الانزلاق في ھاویة الاجرام والحفاظ علیھا من التفكك والانھیار.

  رابعاً ـ الموقف في قانون رعایة القاصرین .
العراقي اھتماماً بالفرد القاصر  )٢(وبذات الصدد ایضاً اولى قانون رعایة القاصرین

وعلاقتھ بأسرتھ ، والتحقق عن مدى قیام المكلف برعایة القاصر بالواجبات الملزم بھا 
قانوناً تجاه القاصر، حیث تستعین دائرة رعایة القاصرین وتشكیلاتھا بالموظفین 

ل الاختصاصیین العاملین في الدائرة والذین یقومون بالبحث الاجتماعي من خلا
الزیارات المیدانیة لأسرة القاصر لبحث طبیعة واسباب مشاكل القاصر ، والتشاور مع 
افراد اسرتھ ، والتعاون معھم للتغلب على مشاكل القاصر ،وتشجیع اسرتھ على تطویر 

  ) .٣(القاصر وتكیفھ الاجتماعي وانماء شخصیتھ 
یاء والاوصیاء الذین كما نص ھذا القانون وفي الفصل الرابع منھ على محاسبة الاول

یدیرون اموال القاصر ، والزامھم ببعض الواجبات ، كتقدیم الحساب السنوي الى مدیریة 
رعایة القاصرین في موعد یحدده مجلس رعایة القاصرین معززاً ذلك بالوثائق 
والمستندات وكذلك المصروفات ، وتقدیم وصولات بما تم صرفھ ، كما ان لمدیریة 

ن تطلب من المحكمة عزل الولي او الوصي او القیم تحقیقاً لمصلحة رعایة القاصرین ا
  .)٤(القاصر

یضاف الى ذلك مشروع " قنون الحمایة من العنف الاسري العراقي " المودع لدى 
مجلس النواب العراقي ولم تتم المصادق علیة لأسباب خلافیة ، والذي یتیح للمرأة 

دى المحاكم المختصة ، وانزال القصاص والطفل والرجل المعنفین من تقدیم شكوى ل
  بحق المعتدي .

وبھذا الصدد لابد من الاشارة ایضا الى " قانون مناھضة العنف الاسري " في اقلیم 
وھو القانون الاول من نوعھ في العراق الذي ٢٠١١) لسنة ٨كردستان العراق رقم (

لافرادالأسرة من العنف اصدره برلمان كردستان والذي وفر الحمایة القانونیة والضمانات
، التي تعد عنفاً اسریاً ، وعاقب مرتكبي العنف )٥(الاسري وبین على سبیل المثال الافعال

  .  )٦(الاسري بعقوبات متفاوتة من حیث الحبس والغرامة
  الھدف من إنشاء محكمة للأسرة : المبحث الثالث

ك المصالح وتداخل بالنظر لازدیاد مظاھر التطور في نواحي الحیاة كافة ، وتشاب
المشكلات بسبب التطبیق العملي لھذه المصالح في المجالات الاجتماعیة والاسریة ، فقد 

                                                
  ) من قانون رعایة الاحداث العراقي  .  ٩٨ـ  ٢٤المواد () ١(
  .  ١٩٨٠) لسنة ٧٨قانون رعایة القاصرین العراقي  وتعدیلاتھ رقم () ٢(
  ) من قانون رعایة القاصرین العراقي  . ١٩ـ ١٣المواد () ٣(
  ) من قانون رعایة القاصرین العراقي  . ٧١ـ ٦٥المواد ( ) ٤(
) لسنة ٨ینظر نص "المادة الثانیة / الفقرة اولاً" من قانون مناھضة العنف الاسري لاقلیم  كردستان العراق رقم () ٥(

٢٠١١ .  
) لسنة ٨سادسة والسابعة "من قانون مناھضة العنف الاسري لاقلیم كردستان العراق رقم (ینظر نص "المادتین ال) ٦(

٢٠١١ .  
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اصبح من الضروري الذھاب الى التخصیص في ھذا المجال ، وتوفیر الجھد والوقت 
في مجال البحث عن الحلول المناسبة لمشاكل الأسرة ، وذلك في سبیل اصلاح الأسرة 

رھا وحمایتھا من التصدع ، وحسم ما یثور داخلھا من منازعات وعنف وتعزیز استقرا
وتبسیط الاجراءات الواجب اتباعھا في ھذا المجال طبقاً لما تملیھ ضرورات الحیاة ، كل 
ذلك یدعو الى ایجاد تنظیم للعلاقات الاسریة وحمایةلأفرادالأسرةمن التعدي والتعنیف 

، والى توفیر منظومة اجرائیة  موحدة للأسرة  من قبل أي فرد آخر من افرادھا من جھة
تنظر تلك المنازعات الخاصة بھا دون تمییز او تشتیت لوقت وجھد الاشخاص المعنفین، 

  وبعیداً عن صخب  المحاكم  من جھة اخرى .
وعلیھ لابد من انشاء محكمة متخصصة للأسرة یقوم علیھا قضاة متخصصون، 

ودوائر استئناف خاصة بھا ، بحیث تجمع ھذه وادعاء عام متخصص لشؤون الأسرة ، 
المحكمة شتات ما یثار بشأن الأسرة الواحدة من دعاوى وعلى منصة واحدة متخصصة 
وداخل مبنى واحد ، وذلك تیسیراً للإجراءات وتخفیفاً عن الأسرة ، وتحقیقاً لمبدأ 

  .التخصص وما یحققھ من عدالة ناجزة 

،عندما اجرى تعدیلات تخص الأسرة على مدونة وھذا ما ذھب الیھ القضاء المغربي 
الا ان ھذه التعدیلات لم تكن بالمستوى المطلوب ، ما  ١٩٩٣الاحوال الشخصیة عام 

 ٢٠٠١دعىذلك واستجابة لمطالب الحركات النسویة الى تشكیل لجنة بأمر ملكي عام 
الأسرة " عام بإعادة النظر في مدونة الاحوال الشخصیة والذي نتج عنھا میلاد " مدونة 

١(٢٠٠٣. (  
، وھو القاعدة المحددة  ٢٠٠٤وضعھ برلمان المغرب عام ) ٢(ومدونة الأسرة قانون

للشروط والواجبات والحقوق العائلیة كالخطبة والنكاح والطلاق والنفقة ..الخ ، وجاءت 
  . )٣(ھذه المدونة اساساً لحمایة المرأة والطفل وبالتالي حمایة الأسرة

وكان من ابرز المستجدات التي جاءت بھا مدونة الأسرة ھي إقرار مبدأ المساواة بین 
الزوجین واقرار مبدأ التدخل التلقائي للنیابة العامة كطرف اصلي في الدعاوى المتعلقة 

  بتطبیق احكام الأسرة .
وتفعیلا للمقتضیات التي تضمنتھا مدونة الأسرة تم انشاء قضاء اسري عصري (قسم 

ء الأسرة ) مؤھل ومواكب لركب التطور والتنمیة الشاملة ، ولازم ذلك تخصیص قضا
مقرات مستقلة عن المحاكم الابتدائیة ، یترأسھا قاضٍ  بصفة رئیس قسم یعین بقرار من 

  ) .٤(وزیر العدل ویزاول مھامھ تحت اشراف رئیس المحكمة الابتدائیة  التابع لھا
)  ١٠بإقرار المشرع المصري للقانون رقم ( وایضاً ھذاما تصادف حصولھ في مصر 

والذي انشئت بموجبھ محكمة الأسرة ، والتي ھي امتداد طبیعي لمحكمة  ٢٠٠٤لسنة 
الاحوال الشخصیة ، حیث یبین جانب من الفقھ المصري ، ان ھذا العمل لا یعدو ان 

                                                
  وما بعدھا .  ١٣،ص  ٢٠٠٧حفیظ كریني / دلیل التقاضي امام قضاء الأسرة ، المغرب ، مكتبة الرشاد ، )  ١(
  قانون مدونة الأسرة المغربي .70.03القانون رقم )  ٢(
      http//  ar.m.wikipedia.orgترنت :الموقع على الان)  ٣(
 . ١٥حفیظ كریني / المصدر السابق ، ص )  ٤(
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، یكون من قبیل التخصص في مجال العمل القضائي ، الذي یخدم جودة ھذا العمل 
  . ) ١(وتیسیره على القاضي والمتقاضي

  طبیعة محكمة الأسرة واختصاصاتھا : المبحث الرابع
محكمة الأسرة ھي جزء من النظام القضائي العراقي ، وھو جزء مھم ینبغي 
ان نولیھ اھتمام واسع ، كون ھذه المحكمة توحد اجراءات التقاضي فیما یثار بین 

لى منصة واحدة متخصصة وداخل مبنى قضائي اطراف الأسرة الواحدة من دعاوى وع
  واحد ، تیسیراً للإجراءات  وتخفیفاً عن الأسرة  ، وتحقیقاً لمبدأ التخصص .

  طبیعة محكمة الأسرة : المطلب الاول 
محكمة الأسرة ھي من محاكم الدرجة الاولى ، ویجب ان تنشأ في مركز كل 

اكم للأسرة في الاقضیة وذلك محافظة ، كما یمكن لمجلس القضاء الاعلى انشاء مح
تسھیلا للأفراد المتضررین من العنف الاسري من مراجعة ھذه المحاكم ورفع دعواھم ، 
كما یجب ان تنشأ لكل محكمة اسرة محكمة استئناف متخصصة لنظر طعون الاستئناف 
التي ترفع الیھا من محكمة الأسرة في الاحوال التي یجیزھا القانون عن الاحكام 

  .)٢(رات الصادرة من محاكم الأسرة ، وذلك في مقر كل محكمة اسرة اینما وجدتوالقرا
ھذا ویجب ان یكون مكان انشاء محكمة الأسرة ودوائرھا الاستئنافیة منفصلاً ومستقلاً 
عن مكان انعقاد المحاكم الاخرى ودوائرھا الاستئنافیة ، كما یجب ان یزود بما یلزم من 

یعة المنازعات واطرافھا ، وما قد تقتضیھ من حضور افراد الوسائل التي تتناسب مع طب
الأسرة ومنھم الصغار للاستماع الى اقوالھم ، لذا  یجب ان تتسم اجواء ھذه المحكمة 

  بالھدوء والراحة بعیدا عن صخب المحاكم .
بقولھا " تنشأ بدائرة  ) ٣(وبذات الصدد نصت ( المادة الاولى ) من القانون المصري

، تعیین مقرھا بقرار من وزیر العدل، یكون سرةمحكمة جزئیة محكمة للأ اختصاص كل
وتنشأ فیدائرة اختصاص كل محكمة من محاكم  الاستئناف ، دوائر استئنافیة متخصصة 
لنظر طعون الاستئناف التي ترفع الیھا في الاحوال التي یجیزھا القانون عن الاحكام 

  والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة".
  اختصاص محكمة الأسرة : مطلب الثانيال

تختص محاكم الأسرة نوعیاً بالنظر في دعاوى العنف الاسري ، كالاعتداء 
الجسدي او الجنسي او النفسي او الفكري او الاقتصادي الذي یرتكب او یھدد بارتكابھ 
من أي فرد من افراد الأسرة ضد الآخر، والذي یشكل ھذا الاعتداء اما جنایة او جنحة 

  . )٤(او مخالفة وفقا للقانون
                                                

  وما بعدھا . ١١، ص  ٢٠٠٥حسن حسن منصور / شرح اجراءات  محكمة الأسرة ، المعادي ، دون ناشر ، )  ١(
شخصیة بین المتطلبات ینظر بھذا الصدد ایضاً : محمود مصطفى یونس / تیسیر اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال ال

  .  ١٠التشریعیة والمقتضیات الاجتماعیة ، القاھرة  ، دار النھضة العربیة ، "دون تاریخ " ص
وتعدیلاتھ التي ١٩٧٩ ) لسنة١٦٠) من قانون التنظیم القضائي العراقي رقم (/ثالثا١٦ًبھذا الصدد نص (المادة ینظر)  ٢(

  كم استئناف جدیدة بمرسوم جمھوري بناءاً على اقتراح من مجلس القضاء ".. كما یجوز الغاء او احداث محاتنص على انھ"
  الخاص بإنشاء محكمة للأسرة . ٢٠٠٤) لسنة ١٠القانون رقم ()  ٣(
  .١١٠، ص  ١٩٩٧د. جلیل ودیع شكور / العنف والجریمة ، بیروت ، الدار العربیة للعلوم ، )٤(
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وتتكون محكمة الأسرة ، من محكمة للجنایات ، واخرى للجنح ، وھي من 
محاكم الدرجة الاولى كما سبق القول ، ویجب ان تضم عدد كافٍ من القضاة وبنفس 

) من قانون التنظیم القضائي ٣٢ـ  ٢٩التشكیل المنصوص علیھ في المواد (
) لسنة ١٠بما ذھبت الیھ(المادة الثانیة) من القانون رقم (مع ضرورة الاخذ )،١(العراقي
المصري ، والمتضمن انشاء محكمة للأسرة في مصر بقولھا " تتشكل ھذه  ٢٠٠٤

المحكمة من عنصرین الاول قضائي وھو ثلاثة قضاة والثاني غیر قضائي وھو مكون 
ئیین النفسیین ، من خبیرین ، احدھما من الاخصائیین الاجتماعیین والآخر من الاخصا

یكون احدھما على الاقل من النساء ، ویعین ھذان الخبیران من بین الخبراء المقیدین في 
  جدول الخبراء في المحكمة ".

ومن جانبنا نرى ضرورة تعیین الخبراء خاصة الاجتماعیین والنفسیین ،وكذلك 
الامور ضرورة ان یكون من الخبراء عنصر من النساء یمكن ان تحال الیھم بعض 

الخلافیة داخل الأسرة والتي یمكن حلھا بالصلح والتراضي ، او احالة بعض الافراد الى 
  العلاج الطبي النفسي ان لزم الامر في بعض الحالات .

 ٢٠٠٤) لسنة ١٠كما بینت ( المادة الثانیة / الفقرة الاولى ) من القانون رقم (
اوجبت ان تشكل ھذه المحكمة من  المصري التشكیل القانوني لمحكمة الأسرة ، والتي

ثلاثة قضاة بحیث تكون درجة احدھم على الاقل بدرجة رئیس بالمحكمة الابتدائیة ، ولا 
  یمنع ذلك من ان یكون تشكیل المحكمة یتضمن اكثر من عضو بدرجة رئیس محكمة . 

ویقصد المشرع المصري من ذلك ان یكون اسناد رئاسة المحكمة لأقدم اعضائھا بدرجة 
رئیس بالمحكمة الابتدائیة ، لما یكون لدیھ  من كفاءة وخبرة في مجال العمل ، وممارسة 

  . )٢(عملیة تؤھلھ لرئاسة محكمة الأسرة
  القوانین التي تطبقھا محكمة الأسرة والجھات المعاونة لھا : المبحث الخامس

من العناصر الاساسیة في عمل ھذه المحكمة  ،ھي ضرورة تحدید القوانین 
موضوعیة والاجرائیة واجبة التطبیق امامھا ،وانطلاقاً من طبیعة ھذه المحكمة  فقد ال

اصبح لزاماً بیان القانون الموضوعي واجب التطبیق فیما یعرض على محكمة الأسرة 
من قضایا ، وكذلك لابد من بیان القانون الاجرائي الذي ینظم اجراءات التقاضي امام 

بیان الجھات المعاونة لھذه المحكمة في اداء مھمتھا ،  محكمة الأسرة ، كذلك لابد من
  وھذا ما سنبینھ في مطلبین لاحقین . 

  القوانین التي تطبقھا محكمة الأسرة: المطلب الاول  
یتم الرجوع فیما یعرض على محكمة الأسرة من قضایا الى قواعد ونصوص   

، سواء كان الفعل یشكل  النافذ حالیاً ١٩٦٩) لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم (
جنایة او جنحة او مخالفة ، اما فیما یتعلق بإجراءات التقاضي امام محكمة الأسرة فیتم 

                                                
 . ١٩٧٩) لسنة ١٦٠قانون التنظیم القضائي رقم ()  ١(
بشأن انشاء محكمة الأسرة ، وصندوق  ٢٠٠٤) لسنة ١١و ١٠محمد علي سكیكر / شرح وتعلیق على القانونین رقمي ()  ٢(

  .  ٢٩، ص ٢٠٠٥تأمین الأسرة ، الاسكندریة ، منشأة المعارف ، 
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الرجوع في ذلك الى القواعد العامة المنصوص علیھا في قانون اصول المحاكمات 
  وتعدیلاتھ ،النافذ حالیاً .  ١٩٧١) لسنة ٢٣الجزائیة العراقي رقم (

ما سبق القول امكانیة الطعن بأحكام وقرارات محكمة ویترتب على ذلك ك
فالأحكام المنشئة لمحكمة الأسرة لا تمس بأي حال من الاحوال شیئاً ) ، ١(الأسرة تمییزاً

من منظومة القوانین والتشریعات العراقیة المنظمة للمسائل الموضوعیة والاجرائیة بھذا 
  الشأن .

المصري الخاص بإنشاء  ٢٠٠٤نة ) لس١٠وھذا ما ذھب الیھ القانون رقم (
محكمة الأسرة ، فبالرغم من ان ھذا القانون ھو نظام متكامل في ذاتھ ، الا انھ یظل 
جزءاً من كل وھو " النظام القضائي المصري " حیث یشیر ھذا القانون صراحةً في 

ضي باعتباره القانون العام في اجراءات التقا ٢٠٠٠) لسنة ١الاحالة الى القانون رقم (
في مسائل الاحوال الشخصیة ، اي یطبق القانون الجدید بالتوازي مع القانون القدیم ، 
كما یذھب البعض الى ان محكمة الأسرة ھي لیست بدعاً في النظام القضائي المصري 
بل ھي امتداد طبیعي لمحكمة الاحوال الشخصیة  والتي كانت امتداداً طبیعیاً للمحكمة 

  . )٢(الشرعیة
  الجھات المعاونة لمحكمة الأسرة : لثاني المطلب ا
محكمة الأسرة كمؤسسة قانونیة واجتماعیة مھمتھا حمایة الأسرة من التصدع   

والانھیار ، لذا وجب ان تدعم ھذه المحكمة بجھات اخرى مسانده لھا في القیام بھذه 
  المھمة ، سواء كان دور ھذه الجھات سابق او لاحق لدور المحكمة .

  ریة حمایة الأسرة والطفل من العنف الاسري . اولا ـ مدی
انطلاقاًمن دور وزارة الداخلیة العراقیة في تكریس الامن بمفھومھ الاجتماعي الشامل ، 
بما فیھ حمایة الأسرة ، وخاصة المرأة والطفل من كافة اشكال العنف الاسري ، قامت 

واقسامھا المنتشرة في  باستحداث " مدیریة حمایة الأسرة والطفل من العنف الاسري "
                                                

ن محكمة جنح الأسرة في یمكن الطعن تمییزاً امام محكمة جنایات الأسرة في الاحكام والقرارات والتدابیر الصادرة م)  ١(
دعاوى المخالفات  وفي القرارات الصادرة من قاضي تحقیق العنف الأسري خلال ثلاثین یوماً تبدأ من الیوم التالي لتاریخ 

/ الفقرة / أ من ٢٦٥صدورھا ، وھنا تكون لمحكمة جنایات الأسرة صفة محكمة التمییز وتكون قراراتھا نھائیة ( المادة / 
  ) .١٩٧١لسنة  ٢٣محاكمات الجزائیة العراقي رقم قانون اصول ال

كما یمكن لكل من الادعاء العام الخاص بالأسرة والمتھم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنیاً ان یطعن لدى محكمة 
جنایة اذا التمییز في الاحكام والقرارات والتدابیر الصادرة من محكمة جنح الاسرة او محكمة جنایات الأسرة في جنحة او 

كانت قد بنیت على مخالفة للقانون او خطأ في تطبیقھ او تأویلھ او اذا وقع خطأ في الاجراءات الاصولیة او في تقدیر الادلة 
   فقرة / أ ) الاصولیة .٢٤٩او تقدیر العقوبة وكان الخطأ مؤثراً في الحكم ( المادة /

الجزائیة ذات الصفة التمییزیة سلطة التدخل تمییزاً بالحكم او القرار او  وعلیھ ووفقاً لما تقدم فان لمحكمة التمییز او المحاكم
التدبیر او الامر بناءً على طلب من الادعاء العام او ذوي العلاقة او من تلقاء نفسھا اذا وجدت فیھا مخالفة للقانون او بنیت 

یس لتلك المحاكم ان تقرر اعادة اوراق الدعوى على خطأ جوھري في الاجراءات او خطأ في تقدیر الادلة والعقوبة الا انھ ل
الفقرة /  ٢٦٤لادانة المتھم او تشدید عقوبتھ الا اذا طلبتھا خلال ثلاثین یوماً من تاریخ صدور القرار او الحكم ... ( المادة / 

  ) .ینظر بھذا الصدد ایضاً :١٩٧١لسنة  ٢٣أ  من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم 
، ص  ٢٠١٤ي عدنان زیدان حسون العنبكي / التدخل التمییزي في الدعوى الجزائیة ... ، بغداد ، مطبعة صباح ، القاض
  وما بعدھا . ١١٦

  ) الاصولیة .٢٦٩/فقرة /ب ، ج ـ  ٢٤٩ینظر بھذا الصدد ایضاً المواد ( 
  وما بعدھا  . ١٠المستشار حسن حسن منصور / المصدر السابق ، ص ) ٢(
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بغداد والمحافظات لتمارس دورھا الانساني والاجتماعي للحد من العنف الاسري من 
خلال تشخیص المشكلة ، واتخاذ الاجراءات القانونیة ، حیث یتولى ذلك ضباط 
متخصصون حاصلون على شھادات في علوم الاجتماع ، وعلم النفس ، والقانون و 

  ة بالأسرة ، ومن كلا الجنسین .العلوم الاخرى ذات الصل
ومدیریة حمایة الأسرة والطفل ھي احدى تشكیلات وزارة الداخلیة ، استحدثت بموجب 

، وتضم حالیاً بالإضافة الى مقر المدیریة في ٢٠٠٩) لسنة ٨٠الامر الدیواني رقم (
) قسم اثنان في بغداد ( الكرخ والرصافة ) وقسم في كل محافظة ، وتختص ١٦بغداد (

ھذه المدیریة بقضایا العنف الاسري كالاعتداء الجسدي او الجنسي او النفسي او الفكري 
او الاقتصادي الذي یرتكب او یھدد بارتكابھ من أي فرد من افراد الأسرة ضد الآخر، 

  ویشكل اما جنایة او جنحة او مخالفة وفقاً للقانون .
لمنتشرة في بغداد والمحافظات ولإضفاء الطابع المدني على ھذه المدیریة واقسامھا ا

العراقیة ، ولغرض استقطاب العوائل العراقیة وخاصة المرأة التي كانت تمتنع عن 
الذھاب الى مركز الشرطة عند تعرضھا للعنف الاسري ، وذلك لعوامل عدة منھا العامل 
الاجتماعي الذي یعیب على  دخول المرأة الى مراكز الشرطة ، لذلك قامت مدیریة 

التي تقلل من إعراض  ة الأسرة والطفل من العنف الاسري ببعض الاجراءاتحمای
النساء والاطفال  من المطالبة بحقوقھم في حالة التجاوز علیھا من قبل اي فرد من افراد 

  :ـ  )١(الأسرة ، ومن ھذه الاجراءات ھي
س ـ اختیار ضباط ومنتسبي ھذه المدیریة من اصحاب الاختصاص في مجال علم النف ١

  والاجتماع والقانون والعلوم الاخرى ، ومن العناصر الكفوءة والجیدة .
  ـ ضباط ومنتسبي ھذه المدیریة من كلا الجنسین . ٢
  ـ ارتداء ضباط ومنتسبي ھذه المدیریة الزي المدني . ٣
ـ تم تغییر اسم المدیریة والاقسام التابعة لھا ، من ( شرطة حمایة الأسرة ) الى ( قسم  ٤

  .الأسرة ) اي تم رفع كلمة (شرطة )حمایة 
ـ مقابلةالمعنفات من النساء من قبل ضابط من العنصر النسوي ، ومقابلة المعنفین من  ٥

  الرجال من قبل ضابط من العنصر الرجالي .
ومن خلال زیارتنا المیدانیة لقسم حمایة الأسرة والطفل في محافظة البصرة كنموذج ، 

اً العدید من حالات التعنیف الاسري ، سواء من الزوج على وجدنا ان القسم یستقبل یومی
الزوجة وبالعكس او من الآباء على الابناء او العكس ، وحالات الزنا بالمحارم وغیرھا 

أشھر  ٣) قضیة للقضاء خلال ٣٠٠الكثیر ، وحسب تصریح لمدیر القسم انھ تم احالة (
  فقط. 

، یعمل ضمن حدود مركز المحافظة فقطھ ومما یؤخذ على  قسم حمایة الأسرة والطفل ان
وذلك بتوجیھ من وزارة العدل ، بمعنى ان الاقضیة والنواحي غیر مشمولة بھذا القسم ، 

  فاذا ما حصل تعنیف اسري فیھا فان المعنف یسجل شكواه في مركز شرطة منطقتھ .
                                                

 //moi . gov .iq      :  .httpعلى الانترنت الموقع ) ١(
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  ثانیاً ـ محكمة تحقیق العنف الاسري .
العنف الاسري ،أي انھا تنظر الجرائم وھي محكمة مختصة بالتحقیق في قضایا 

ضمن الأسرة الواحدة ، تم انشائھا بقرارمن مجلس القضاء الاعلى استناداً لأحكام المادة 
، ویكون ذلك في  ١٩٧٩) لسنة ١٦٠/ ثانیا ) من قانون التنظیم القضائي رقم (٣٥(

یة الأسرة مركز كل منطقة استئنافیة  ، وجاء ھذا القرار بعد ان تشكلت مدیریة حما
  . )١(والطفل من العنف الاسري وذلك استجابةً لحاجات المجتمع

وبذات الصدد وعند اجراء الزیارة المیدانیة لمحكمة التحقیق المختصة بقضایا العنف 
الاسري في محافظة البصرة ( منطقة العشار) اكد قاضي تحقیق ھذه المحكمة ان حدود 

مختص فقط  بالنظر بالقضایا المحالة الیھ  اختصاصھ ھو مركز المحافظة فقط ، أي انھ
من قسم حمایة الأسرة والطفل ، اما القضایا الاخرى في الاقضیة والنواحي فانھا تنظر 
من قبل محاكم التحقیق في تلك المناطق ، ویتم احالة ایة قضیة لا تقع ضمن اختصاص 

من ھذا القبیل  ھذه المحكمة الى محاكم تحقیق الاقضیة والنواحي في حال ورود قضیة
  بطریق او آخر .

  ثالثا ـ ادعاء عام متخصص للعنف الاسري .
ومن الجھات المعاونة لمحكمة الأسرة ھو الادعاء العام ، یكون مختص بشؤون الأسرة، 
ویتولى المھام المخولة للادعاء العام امام محكمة الأسرة، سواء قبل او اثناء او بعد 

یكون ذلك بحضور الجلسات وابداء الرأي في الدعاوى مباشرة محكمة الأسرة لعملھا ، و
  والطعون التي تختص بنظرھا محكمة الأسرة ودوائرھا الاستئنافیة .

  خاتمة
  النتائج :

تكشف ھذه الدراسة بادئ ذي بدء عن نقص في المنظومة الاجرائیة العراقیة فیما یتعلق 
ضد الآخر ، حیث  بإقامة الدعوى في حال حصول عنف اسري من احد افراد الأسرة

بینت الدراسة ذلك النقص من خلال بیان ما استحدثھ المشرع العراقي في ھذا الشأن ، 
من انشاء محكمة تحقیق مختصة بالنظر في قضایا العنف الاسري ، والغایة من ذلك ھو 
اصلاح الأسرة وتعزیز استقرارھا والمحافظة على خصوصیتھا ، لكنھ نجد انتفاء ھذه 

خروج الدعوى من سلطة محكمة التحقیق الى سلطة المحاكم العادیة لنظر  الغایة بمجرد
قضایا العنف الاسري ،خاصة وان وزارة الداخلیة استحدثت ایضاً مدیریة ضمن 
تشكیلاتھا الاداریة واقسامھا المنتشرة في بغداد والمحافظات ھدفھا ایضاً المحافظة على 

عنا الاجتماعي یتحفظ على ارتیاد المرأة الأسرة العراقیة وقیمھاالاجتماعیة كون واق
لمراكز الشرطة ، ما ینتج عن ذلك سكوت اغلب المعنفین عن المطالبة بحقوقھم ، 
خاصة اذا علمنا ان اغلب المعنفینفي مجتمعاتنا ھم من النساء والاطفال ، وبذلك یكون قد 
زال الحرج عن المعنفات من النساء في تسجیل شكواھم لدى اقسام حمایة 

                                                
بیان تشكیل محكمة تحقیق مختصة بنظر قضایا العنف الاسري / منشور في الجریدة الرسمیة ( الوقائع العراقیة ) العدد ) ١(
 .  ٢٠١٥/  ٦/ ١٥) في ٤٣٦٨(
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، علیھ ندرج بعض المقترحات التي تم التوصل الیھا من خلال استقراء والطفلالأسرة
  البحث منھا : ـ 

  المقترحات:
اولاً ـ تخصیص محكمة للأسرة تكون مكملة للمنظومة الاجرائیة للتقاضي في قضایا 
العنف الاسري تحال الیھا بعد اجراء التحقیق فیھا من قبل محكمة التحقیق المختصة 

  یا العنف الاسري .بقضا
ثانیاً ـ انشاء محكمة تحقیق للأسرة في مركز كل منطقة استئنافیة امر لا یحقق الغایة 
المرجوة من انشائھا ، ویرھق كاھل الافراد المعنفین من الاقضیة والنواحي مادیاً 
وجسدیاً ، علیھ نوصي مجلس القضاء الاعلى باستحداث محاكم تحقیق مختصة بالعنف 

الاقضیة ایضاً ، خاصة اذا علمنا ان الاقضیة والنواحي ھي الاكثر عرضة  الاسري في
  للعنف الاسري قیاساً بمركز المحافظة.

ثالثا : ـوللغرض نفسھ  نقترح قیام وزارة الداخلیة باستحداث اقسام حمایة الأسرة والطفل 
لذي في الاقضیة على اقل تقدیر ، بدلا من وجود قسم واحد في مركز المحافظة ، وا

یستقبل شكاوى العنف الاسري من المركز فقط ، والذي لا یحقق بدوره الغایة المرجوة 
من انشائھ ، لانھ في حالة وقوع عنف اسري في الاقضیة والنواحي من المحافظات ، 
وھي الاكثر وقوعاً كما اسلفنا ، فعلى الشخص المعنف مراجعة مركز الشرطة في 

وھذا ما یعزف عنھ الكثیر من المعنفین وبالذات النساء ،  القضاء او الناحیة لتقدیم شكواه
كون قسم حمایة المركز لا یستقبل شكواھم بتوجیھ من وزیر الداخلیة ، وبالتالي یغیب 
عن علم القضاء الكثیر من حالات التعنیف والاعتداءات على افراد الأسرة الاكثر 

ن العقاب ، وھذا ما لا نرجو ضعفا كالنساء والاطفال ، ویفلت الكثیر من المعتدین م
  حصولھ .

رابعاً :ـ وردفاً على النقطة ثالثاً اعلاه نقترح على وزارة الداخلیة إنشاء بنایات خاصة 
لأقسام حمایة الأسرة والطفل من العنف الأسري لان اغلب الأقسام حالیاً ھي ضمن 

قف للاحتجاز المؤقت مراكز الشرطة العادیة ، بالإضافة الى افتقار اقسام الحمایة الى مو
للمتھمین بالعنف الاسري داخل قسم حمایة الأسرة ، حیث ان ما یجري العمل بھ حالیاً 
ھو احتجاز المتھمین لدى مركز الشرطة ، كذلك یحتاج ھذا القسم الى دار ایواء للمعنفین 
من النساء والاطفال یحمیھم من خطر من اعتدى علیھم خاصة النساء والاطفال ، وھذا 

یضطر رئیس قسم الحمایة من ایواء ھؤلاء لدى دار الدولة للمسنین اذا كان المعنف  ما
  امرأة ، ولدى دار الدولة لرعایة الایتام اذا كان المعنف من الاطفال .

خامساً : ـواتماماً للغایة المنشودة من كل ما تقدم بحثھ نقترح ان  یجمع محكمة تحقیق 
خاصة بالعنف الاسري وما یلحق بھا من ادعاء العنف الاسري ، ومحكمة الموضوع ال

عام ومحكمة استئناف ، مكان خاص بعیداً عن مكان انعقاد المحاكم العادیة حفظاً 
  لخصوصیة الاسر والاشخاص المعنفین حصراً وبعیداً عن صخب المحاكم العادیة .
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  قائمة المصادر
  اولاً ـ المراجع اللغویة :

  ه .  ١٤٢در الرازي / مختار الصحاح ، دون مكان نشر ، المكتبة العصریة ، محمد بن أبي بكر بن عبد القاـ ١
  م . ١٤١٤، بیروت ، دار صادر ،  ٤ـ أبن منظور / لسان العرب ، ج ٢ 

  ثانیاً ـ الكتب العربیة :
ة ـ د . أشرف رمضان عبد الحمید / نحو بناء نظریة عامة لحمایة الأسرة جنائیاً ، القاھرة ، دار النھض١     

  . ٢٠٠٦العربیة ، 
  .١٩٩٧ـ د . جلیل ودیع شكور / العنف والجریمة ، بیروت ، الدار العربیة ، للعلوم ،  ٢     

  . ٢٠١٢ـ د . جمال ابراھیم الحیدري / جنوح الاحداث ، بغداد ، مكتبة السنھوري ،  ٣
  . ٢٠٠٥ـ حسن حسن منصور / شرح اجراءات محكمة الأسرة ، المعادي ، دون ناشر ،  ٤
  . ٢٠٠٧ـ حفیظ كریني / دلیل التقاضي امام قضاء  الأسرة ، المغرب ، مكتبة الرشاد ،  ٥
  . ١٩٨٠ـ د . زیدان عبد الباقي / الأسرة والطفولة ، القاھرة ، مكتبة النھضة ،  ٦
ة ـ القاضي . عدنان زیدان حسون العنبكي/ التدخل التمییزي في الدعوى الجزائیة امام الجھات الثلاث محكم٧

  .یةوالمعززة بالقرارات التمییزیةمحاكم الجنایات بصفتھا التمییزحاكم الاستئناف بصفتھا التمییزیةـمالتمییزالاتحادیةـ
  ـ القاضي . كاظم عبد جاسم الزیدي /  الحمایة القانونیة  من العنف الاسري ، بحث على الانترنت . ٨
بشأن انشاء محكمة الأسرة  ٢٠٠٤) لسنة ١١و١٠(ـ محمد علي سكیكر/ شرح وتعلیق على القانونین رقمي  ٩

  . ٢٠٠٥وصندوق تأمین الأسرة ، الاسكندریة ، منشأة المعارف ، 
ـ محمود مصطفى یونس / تیسیر اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصیة بین المتطلبات التشریعیة  ١٠

  ریخ نشر .والمقتضیات الاجتماعیة ، القاھرة ، دار النھضة العربیة ، دون تا
  . ٢٠١١ـ د . محمد المھدي / فلسفة نظام الاسرة ، الرباط ، دار السلام للطباعة والنشر ،  ١١
ـ د. واثبة داود السعدي / الاسس النظریة لعلمي الاجرام والسیاسة الجنائیة ، بغداد ، كلیة القانون ، دون تاریخ  ١٢

  نشر .
  ثالثاً ـ القوانین :ـ

  .  ٢٠٠٥ق الدائم لعام ـ دستور جمھوریة العرا ١
  . ١٩٥١) لسنة ٤٠ـ القانون المدني العراقي رقم ( ٢
  .  ١٩٥٩) لسنة ١٨٨ـ قانون الاحوال الشخصیة العراقي رقم ( ٣
  . ١٩٦٩) لسنة ١١١ـ قانون العقوبات العراقي رقم (  ٤
  وتعدیلاتھ  ١٩٧١لسنة  ٢٣ـ قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم  ٥
  . ١٩٧٩) لسنة ١٦٠التنظیم القضائي العراقي رقم ( ـقانون  ٧
  .  ١٩٨٠) لسنة ٧٨ـ قانون رعایة القاصرین العراقي رقم ( ٨
  . ١٩٨٣) لسنة  ٧٦ـ قانون رعایة الاحداث العراقي رقم (  ٩

  .  ٢٠١١) لسنة  ٨ـ قانون مناھضة العنف الاسري لاقلیم كردستان العراق رقم (  ١٠
  .  ٢٠٠٤لسنة  (70.03)المغربي رقم  ـ قانون مدونة الأسرة ١١
  ـ مسودة مشروع قانون الحمایة من العنف الاسري العراقي . ١٢

  رابعاً ـ المجلات :ـ
  . ٢٠١٥/  ٦/  ١٥) في  ٤٣٦٨ـ الوقائع العراقیة العدد (  ١    

  خامساً ـ المواقع الالكترونیة : ـ
1-http//AR.M.WKIPEDIA.ORG                                          
2-http//MOI.GOV.IQ 


